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رسالة مؤرخة ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ موجهة مـن الأمـين العـام إلى رئيـس 
  مجلس الأمن 

أتشرف بأن أنقل إليكم الرسالة المرفقة، المؤرخة ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، 
الواردة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو عرضتم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن. 

(توقيع) كوفي ع. عنان 
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 المرفق 
رسالة مؤرخة ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن 

  المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أكون ممتنا لو عملتـم علـى ترتيـب إحالـة الرسـالة المرفقـة (انظـر الضميمـة) إلى رئيـس 
مجلس الأمن، لإبلاغ مجلس الأمـن بـاعتزام الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة إجـراء تفتيـش علـى 
الضمانات في العراق وفقا لاتفاق الضمانات المبرم بين العراق والوكالــة الدوليـة للطاقـة الذريـة 

عملا بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. 
(توقيع) محمد البرادعي 
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 الضميمة 
رسـالة مؤرخـة ٢٢ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ موجهــة  إلى رئيــس مجلــس 

  الأمن من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
مثلما أبلغت مجلس الأمن في رسالتي المؤرخة ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، يقـع 
على عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية نوعـان مـن الالتزامـات القانونيـة فيمـا يتعلـق بـالتحقق 
في العـراق: الالتزامـات الناشـئة عـن اتفـاق الضمانـات المـبرم بـين العـراق وعلـى عـاتق الوكالـــة 
الدولية للطاقة الذرية عملا بمعاهدة منـع انتشـار الأسـلحة النوويـة (يشـار إليـه فيمـا يلـي باسـم 
ـــن قــرار  �اتفـاق ضمانـات معـاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة�)، والالتزامـات الناشـئة ع

مجلس الأمن ٦٨٧ وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
وخلال الفترة التي كان بمقدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيها أن تضطلع بولايتـها 
في العراق عملا بـالقرارات المذكـورة أعـلاه، كـانت الأنشـطة الـتي كـان يفـترض أن تقـوم ـا 
عملا باتفاق ضمانـات معـاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة تدخـل ضمـن الأنشـطة الأكـثر 
شمـولا وتدقيقـا الـتي كـانت تقـوم ـا عمـلا بقـرارات مجلـس الأمـن. غـير أنـه منـذ ١٥ كـــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٨، لم يعد بمقدور الوكالة القيام بالأنشطة التي كلفها ـا مجلـس الأمـن في 

العراق. 
ـــة الذريــة، يتعــين علــى الوكالــة القيــام  ووفقـا لنظـام ضمانـات الوكالـة الدوليـة للطاق
بـالتحقق مـن خـلال الجـرد الفعلـي للمـواد النوويـة المتبقيـة في العـراق، مـرة كـل سـنة تقويميـــة، 
ولكـن علـى ألا تزيـد المـدة الفاصلـة بـين أي عمليتـين للتحقـق عـن ١٤ شـهرا بـأي حـــال مــن 
الأحوال. وقد أجريت آخر عملية للتحقق من خلال الجرد الفعلي في ٢٥ كـانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠٠. ونظـرا لعـدم قـدرة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة حـتى الآن علـــى اســتئناف أنشــطة 
التحقق بموجب قرارات مجلس الأمن، وعلـى أن تنفـذ ضمـن تلـك الأنشـطة التزاماـا بموجـب 
اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن الوكالة تعـتزم إجـراء عمليـة أخـرى 

للتحقق من خلال الجرد الفعلي في كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
وفي حين أزيلت من العراق كل المواد النووية التي يمكـن اسـتخدامها في صنـع أسـلحة 
(أي كل البلوتونيوم واليورانيـوم العـالي التخصيـب)، وفقـا للفقـرة ١٢ مـن قـرار مجلـس الأمـن 
ـــة في العــراق تشــمل كميــة كبــيرة مــن اليورانيــوم  ٦٨٧ (١٩٩١)، فـإن المـواد النوويـة المتبقي
المنخفـض التخصيـب واليورانيـوم الطبيعـي. ويجـب التحقـق مـن هـــذه المــواد للتــأكد مــن أــا 
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لا تزال كما هي محـددة المكـان دون أن يطـرأ عليـها تغيـير تحـت خـاتم الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية. 

وأود أن اشـدد مـن جديـد علـى أن هـذه العمليـة للتحقـق لا تنطـوي إلا علـــى هــدف 
محـدود يتمثـل في التحقـق مـن المـواد النوويـة المعنيـة المعلـن عنـها. وهـــي ليســت، ولا يمكــن أن 
تكـون، بديـلا للأنشـطة الـتي كـانت الوكالـة تضطلـع ـا بموجـب قـرارات مجلـس الأمـــن ذات 
الصلة، وهي الأنشـطة الـتي لا غـنى عنـها إذا أريـد للوكالـة أن تفـي بالولايـة المسـندة إليـها مـن 
مجلس الأمن بموجب تلك القرارات، وإذا ما أريـد لهـا أن تقـدم التـأكيدات الـتي يطلبـها مجلـس 

الأمن.  
(توقيع) محمد البرادعي 

 


